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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

اختتام المباحث حول التّصویر الثّالث

سنَحسم الیوم النّقطة النّهائیة حول الصورة الثّالثة فإنّ المحقّق النّائین قد تبرأ عن وجوب الأکثر عبر «التّوسط ف التّنجیز و
التّفی ف التّنجز» فهتَف بأنّ الصلاة ستَتنجز بجهة توفّر الوضوء و لا تَتنجز بجهة غیره و حیث لم تَتنجز من هذا البعد فسنتبرأ

:قائلا ة تقدیرة، فقد نصأی عن وجوبها ثم استَنتج لزوم الوضوء عل

یاً) لأنّ المقام يون من «التّوسط ف التّنجيز» (أي قد تنجز من بعد و لم یتنجز من بعد آخر «و لن الأقوى وجوبه (الوضوء غیر
فبالتّال سیعدّ متوسطَ التّنجز) الّذي عليه يبتن جريان البراءة ف الأقل و الأكثر الارتباط (أي ف الشّق الّذي لم یتنجز) إذ كما أنّ
العلم بوجوب ما عدا السورة (أي وجوب سائر الأجزاء) مع الشّكّ ف وجوبها (السورة فسوف) يقتض وجوب امتثال ما علم (و

ياً و مقدّمة تنجز تل الأجزاء الموقَنة) و لا يجوز إجراء البراءة فيه، مع أنّه يحتمل كون ما عدا السورة (أي ذل الباق) واجباً غير
للصلاة مع السورة (فلا تَتفعل البرائة عن بقیة الأجزاء المتیقَّنة و المنجزة إذ علمنا بوجوبها الدّائم) فذلك المقام (تجاه الوضوء

المنجز).»

و قد شرح المنتق عنوان «التّوسط ف التّنجیز» و ف ما:

1. بین الأجزاء: حیث تَستقبِل التّوسط ف التّنجیز نظراً لتقوم المرکب بأجزائه و تثّر العقوبات بسببها.

:حها قائلار التّروک، فأوضّثُب بها و لا تم المرکتقوالتّنجیز إذ إهمالها لا ی ط فل التّوس2. و بین الشّرائط: حیث لا تَتقب

«و لن الإنصاف أنّ هذا الوجه (الانحلال بتوسط التّنجیز) إنّما يتم بالنّسبة إل خصوص أجزاء المركب دون الشّرائط (کالوضوء و
الختان) لأنّها لا يتقوم بها المركب فلا يون تركها تركاً للمركب كالأجزاء، بل يون تركها (الشّروط) سبباً و ملازماً لترك المركب،

فليس هناك تروك متعدّدة للمركب بتعدّد الشّرائط ك يتصور التّفيك بينها ف المؤاخذة و عدمها، و وضوح هذا المعن موكول
إل محلّه، و إنّما القصد هو الإشارة إل جهة الإشال ف كلامه (المحقّق النّائین) من هذه الجهة، و أنّ إقحام ذلك المبحث

(التّوسط ف التّنجیز) فيما نحن فيه و تطبيقه عليه ف غير محلّه.»[1]

و لن سنُحطّم أساس کبرویة «التّوسط ف التّنجیز» تماماً ‐اعتراضاً عل المنتق و الفوائد‐ إذ:

· أولا: إنّا لا نَشعر بأية فارقة بین الأجزاء و الشّروط لدی «التّوسط ف التّنجیز» أبداً و لا شاهد لهذه المقالة أیضاً بل لو تَنجز الجزء
أو الشّرط المعلومین و ثم لم یتنجز الجزء أو الشّرط المجهولَین لَتشل العلم الإجمال بین الأقل المنجز و بین الأکثر المعطَّل و

المشوک فبالتّال سنُنفّذ المعلوم دون المجهول ‐بل بوضوح‐.
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· ثانیاً: أساساً إنّ کبری الّت بناها المحقّق النّائین متزعزِعة جذریاً فإنّ عملیة «التّوسط ف التّنجیز» تَستحیل عقلیاً، إذ العقل
یدرک بأنّ الحم ‐السورة‐ لو تثبت و تفعل لَتنجز و إ فلا یتنجز ‐السورة‐ رأساً بلا وسطیة ف تنجزه، فمشیاً مع منهجة

المحقّق النّائین ‐بتوفّر العلم الإجمال ف الصورة الثّالثة‐ حینما قد تَبرأ عن فعلیة الأکثر المشوک ‐السورة‐ فقد تَلألأت
وضعیة حمه و محق وجوبه الفعل فحینئذ لا یظل أي موضوع ک نَدرس تنجزه و عدمه و من ثَم نُف تنجیزه فإنّ المسألة قد

أصبحت سالبةً بانتفاء الموضوع، بینما المحقّق النّائین قد تصور رفع الحم الوجوب للأکثر ثم ف التّنجز بالأقل دون
الأکثر:[2]

لغفلو ا ،م الظّاهريفع» حیث قد رفع التّشریع و الحتفسیره «لحدیث الر ة أیضاً تجاهالیب علیه هذه الإشو لهذا سنَس Ø
الحم الظّاهري عن الجاهل ‐بالأکثر‐ لَما تَبقّ أي حم فعل حتّ نَتناقَش حول «تف تنجزه» نهائیاً، أجل وفق تفسیر الشّیخ
الأعظم «برفع المؤاخذة» سیظل الحم فعلیاً للجاهل و لنّه عدیم العقوبة و الإثم، بل المستَشَف من لوازم عبائر الفایة أنّه قد

عنا یین، ممو الأکثر الارتباطی الأقل ل استحالتها فجة عن الأکثر» و سطَّم «البرائةَ العقلیز» أیضاً إذ قد حةَ التّنجرفض «وسطی
.زاً عقلاز» تماماً بل یری الأکثر منجة التّنجر «وسطیأنّ العقل قد استَن

یاً و لا تنجزه فحسب زعماً من المشهور‐ و Ø و من هذا المنطَلَق أیضاً، قد انتَهجنا مسبقاً «الرفع الواقع» بحق الجاهل ‐لا ظاهر
ف امتداده أیضاً قد جحدنا قاعدة «الاشتراک بین العالم و الجاهل ف الفعلیة» إذ لو محق الحم الواقع عن الجاهل لَما تَساهم

العالم معه إذن.

Ø و عل نسقه أیضاً، قد تحدّثنا ضمن «التّزاحم» بأنّ الأهم و المهم قد تَفعلا معاً للمقدوریة الذّاتیة ف کلیهما بمفرده، و لن
لاستحالة امتثالهما معاً لم یتنجزا سوِیةً، فنظراً لفعلیتهما معاً لو أذنَب فأهمل الأهم و امتثَل المهم جزئه جزماً، بل لولا فعلیتهما معاً

لَما تحقّق بنیان التّزاحم أساساً، إذن لم یتوسط و لم یتف التّنجز ف هذه النّماذِج أبداً بل الحم الفعل المنجز إما متوفّر و إما
منعدم تماماً.[3]

Ø و أما عنوان «التّبعض ف الحجیة» فیغایر «التّوسط ف التّنجیز» إذ یرتبط بتبعض حجیة الدّلیل الواحد و تمامیة فعلیته التّامة
فلا ضیر فیه. 

· ثالثاً: لو تَنازَلنا و تَعقّلنا «التّفی ف التّنجیز» و لن الرؤیة العرفیة لا تَهضمه و لا تَرتَضیه أبداً، إذ الشّارع لدی «کیفیة الفعلیة و
نوعیة التّنجیز» یستَتبع المنهاج العرف و العرفیون حین «إصدار الأمر الإله» إما سینجزونه أم لا ‐بلا تنجز من جهة و عدمه من

جهة أخری‐.

· رابعاً: لقد سلَّم المحقّق النّائین أنّ «عملیة الانحلال» رهینةٌ عل قبول «التّفی ف التّنجیز» حتماً، بینما سیعقل و سیتاح لنا أن
نَتبرأ عن «الأکثر» بلا نظرة للانحلال بل سنَفترِض أساس «المشوک» شاً بدوياً فإنّ الأقل حینما عرفناه تفصیلیاً فقد نَج عن

الإجمال، فبالتّال سنَظل نحن و المشوک المنفرِد الّذي قد أصبح شاً بدویاً، فنَستبرِأ منه بلا دخالة بقضیة «تف التّنجز» أبداً.

----------------------------
.روحان ه سيد محمد حسينص231 قم ‐ ایران: دفتر آيت ال .Vol. 2 .الأصول محمد. منتق [1] روحان

[2] و لن یبدو أنّ المحقّق النّائین قد عن بتوسط التّنجیز أنّا عقیب العلم التّفصیل بالأقل قد تنجز علینا هذا المتیقَّن و لم یتنجز
و الأکثر، فهذا هو مستهدَف المحقّق النّائین هنا بین الأقل ز العلم الإجمالتنج قد تف أنا عنه، فبالتّالعلینا الأکثر الّذي قد تبر

ضمن الفوائد.
[3] و لن نلاحظ عل الأستاذ المجلَّل بأنّ اعتراضه مبنائ تماماً إذ وفقاً لمبن النائین برباعیة مراحل الحم: «الاقتضاء و الإنشاء



،دخول زمانه مثلا ز الواجب لأنّه معلَّق علن ربما لم یتنجاً و لم فعلیصبح الحز» ستتوفّر شروط الوجوب و یة و التنّجو الفعلی
ط فالتّوس» نز أیضاً، فلا ضیر فیه، و لض التّنجبعی ز ثمة و التّنجبین الفعلی فأن ی ر للمحقّق النّائینتیسسی فبالتّال

التّنجیز» حسب مبن الأستاذ بأنّ مراحل الحم ثُنائیةٌ ‐بحیث إنّ الفعلیة نفس التّنجیز‐ فلا یعقَل لتبعض و تفی التّنجیز أبداً. 


